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الدولة نشأت في الأصل لحاجة اجتماعيـة ; إذ الحقيقـة المؤكـدة أن الإنسـان 
كائن اجتماعي بMبعه , فهو لا يستMيع العيش إلا في مجتمع أو جماعة ; لحاجتـه إلى 

وضرورة الاجتماع الإنساني تقود إلى . جنسه في تحقيق مصالحه وتلبية حاجاته  بني
ضرورة وجود دولة تتحمل المسؤولية العامـة , فنقـوم بتـدبير المجتمـع ورعايـة 
مصالحه وتحقيـق أهدافـه , فهـذه سـنة إلهيـة وحقيقـة اجتماعيـة أكـدتها الخبـرة 

إلى اليوم , فغالبًا لم يخـلُ مجتمـع  التاريخية للبشر منذ أن خلق االله تعالى ومن عليها
, سلMة حاكمة أو زعامة تنظم شؤونه من المجتمعات في أي من العصور من وجود

وفي الحالات النادرة التي خلت من وجود هذه السلMة انعدم الأمن . وتحفظ كيانه 
وأصابت حياة الناس الفوضى والاضMراب , ولم تستقر أوضاعهم , وسـرعان مـا 

 .عاتهم وتشتت شملهمانهارت مجتم
على غرار الاختلاف الحاصل حول أصل الدولـة وظـروف نشـأتها في التـاريخ 
القديم , فإن الاختلاف ذاته انصبّ حول نشأة الدولة الحديثة ; ففـي حـين يردُهـا 

فإن بعضهم الآخـر يُـرج أسـبابها ) كار ماركس(بعضهم إلى تMور النظام الرأسمالي 
الرومانيـة الآيلـة للتَفْتَّـت,  الإمبراIوريـةلمنفصلة عن إلى موجة الملكية المMلقة ا

غير أنّ الذي ) . فيبر(وهناك من يركز على الجوانب العقلية والقانونية لنشأة الدولة 
لا شك فيه هو أن الدولة الحديثـة جـاءت نتيجـة مسـار فكـري وسياسـي متعـدد 

مَلكيات وبين المشارب والتجارب , فمن الصراعات التي قامت بين العديد من ال
السلMة البابوية في العصور الوسMى إلى الإصلاح الديني البروتستانتي إلى التوارث 
الأوربية الحديثة , تشكّلت ملامح الدولة وتغلغلت فركتهـا داخـل الفكـر كمـا في 

 . المُمارسة
*** 
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Wא 
عيـة بمختلـف رغم الاهتمامات المشتركة التي يوليها علمـاء العلـوم الاجتما

تخصصاتهم لموضوع الدولة , إلا أن تعريفهم للدولة اختلفـت وتعـددت لMبيعـة 
تلك الاهتمامات , لذلك فقـد Iـرح علمـاء القـانون , والاجتمـاع , والسياسـة , 
والتاريخ , والفلسفة , والاقتصاد , وغيرهم , الكثير من التعريفات للدولة , سنشير 

 : إلى بعضها , ومن هذه التعريفات 
الدولة عبارة مجموعة من الناس الاجتمـاعيين بيـنهم Iبقـة حاكمـة وأخـرى 

يMلق اسم الدولـة عـلى كـل تنظـيم للجماعيـة الإنسـانية ,  همحكومة , وبذلك فإن
القديم منها والحديث , المتأخر والمتحضـر , أي أن كـل مجتمـع سياسـي مهمـا 

 . كانت صورته يسمى دولة 
في علم السياسية والقانون العام هي مجموعـة للدولة كمفهوم  آخرأما تعريف 

بصـفة دائمـة قMعـة محـددة مـن  من الناس يزيدون أو يقلـون عـددًا , ويشـغلون
, ويكون مستقلين تمامًا أو تقريبًا من السيMرة الخارجيـة , ولهـم حكومـة الأرض

 . منظمة تدين لها هيبة المواIنين بالMاعة المعتادة 
م أعم وأشـمل مـن الحكومـة , ولهـا دسـتورها تعد الدولة تنظي:  آخرتعريف 

وقوانينها , وIريقتها في تكوين الحكومة وهيبة مواIنيها , كما أن الدولة هـي بيئـة 
المجتمع السياسية , وجزء من بيئته الاجتماعية الشاملة ,ووجودها الخاص رهين 

ا مـن بوجود نظام اجتماعي أوسع منها , وبذلك تعد الدولة البناء السياسي بما لهـ
عادات وتقاليد , وبما تقيمه مـن علاقـات يـن الحكـام والمحكـومين , وليسـت 

 . مرادفة للحكومة 
تعد الدولة تنظيمًا عقليًا يوفر القيادة الرشيدة التـي تسـعى إلى اسـتخدام القهـر 
لتحقيق أغراضها , كما يعرفها بأنها مشروع سياسي ذو Iـابع مؤسسـاتي , تMالـب 



 

 

òí‰a…⁄a@òibÓŠÛaë@ð‰a…⁄a@ý•⁄aNNN 

79 

ح , وفي تMبيقها للأنظمة , باحتكـار الإكـراه أو القهـر البـدني قيادته الإدارية بالنجا
 . المشروع , ذو الصفة الشرعية

مجموعة أفراد يقيمـون  «: أما الدولة , حسب الفقه الدستوري المعاصر , هي 
 .  »إقامة دائمة على إقليم محدد ويخضعون لسلMة سياسية 

العلـوم الاجتماعيـة  أما التعريف الذي نلاحـظ شـبه اتفـاق عليـه بـين علمـاء
والدارسين لموضوع الدولة فهو الذي يعرف الدولة بأنها مجموعـة مـن الأفـراد , 
يقيمون بصفة دائمة , في إقلـيم معـين , وتسـيMر علـيهم هيئـة اسـتقر النـاس عـلى 

 .تسميتها الحكومة
אW 

 : تتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى 
فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمـع , :  ارسة السيادةمم−١

 . وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة 
وذلك عـلى خـلاف المؤسسـات الخاصـة : الMابع العام لمؤسسات الدولة−٢

عيـة للمجتمع المدني فأجهزة الدولة مسـئولة عـن صـياغة القـرارات العامـة الجم
 . وذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواIنين . وتنفيذها في المجتمع 

مـا ينظـر إلى قـرارات ) وليس بالضرورة دائمًـا(فعادة :  التعبير عن الشرعية−٣
الدولة بوصـفها ملزمـة للمـواIنين حيـث يفتـرض أن تعبـر هـذه القـرارات عـن 

 . المصالح الأكثر أهمية للمجتمع 
حيـث تملـك الدولـة قـوة الإرغـام لضـمان الالتـزام : للهيمنة  الدولة أداة−٤

العنف «بقوانينها , ومعاقبة المخالفين , ويُبرر ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل 
 . في المجتمع  »الشرعي 
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فالدولة تجمع إقليمي مرتبF بـإقليم جغـرافي ذي : الMابع الإقليمي للدولة −٥
تصاصـاتها , كمـا أن هـذا التجمـع الإقليمـي حدود معينة تمارس عليه الدولـة اخ

 .يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية
 . التمييز بين الدولة ومفاهيم أخرى 

 . البلد تدل على منظمة جغرافية −١
 . الأمة ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشتركة أصول وتاريخ −٢
لى أرض الدولة تشير إلى مجموعـة مـن مؤسسـات الحكـم ذات سـيادة عـ−٣

 . وسكان محددة 
ينبغي التفريق عند الحديث عن الدولة بين Iبيعة الدولة وشكل الحكم فيهـا , 
إذ ينصرف الحديث في شكل الحكم إلى الMريقة التـي تمـارس بهـا السـلMة , مـن 
حيث كون الحكم رئاسيًا أو برلمانيًا أو حكم جمعية وIنية ومـا أشـبه , أمـا Iبيعـة 

الحكم أي فلسفته الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة , إذ  الدولة فيقصد بها مبدأ
 .لكل فلسفة نمF تفكير وسلوك خاص بها يميزها عن غيرها

ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة , رغم أن المفهومين يستخدمان بالتنـاوب 
حيـث . كمترادفات في كثير من الأحيان , فمفهوم الدولة أكثر اتساعًا من الحكومة 

لدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمـع أن ا
أي أن . بوصفهم مواIنين , وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءًا مـن الدولـة 

الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلMتها وهـي بمثابـة 
مقارنة بالحكومة المؤقتة بMبيعتهـا , إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة . عقل الدولة 

, رض نظام الحكم للتغير أو التعديلحيث يفترض أن تعاقب الحكومات , وقد يتع
كمـا أن . مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقرارًا وداومًا الذي تمثلـه الدولـة 

بمعنـى أن  »غيـر مشخصـنة«السلMة التـي تمارسـها الدولـة هـي سـلMة مجـردة 
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بيروقراIي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن الأسلوب ال
يجعلهم محايدين سياسيًا تحصيناً لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغيـر 

عن الصالح العام ) نظريًا على الأقل(الحكومات و ثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة 
لات حزبيـة وأيديولوجيـة معينـة أو الخير المشترك , بينما تعكس الحكومة تفضي

 . ترتبF بشاغلي مناصب السلMة في وقت معين 
 : وظهرت مجموعة من النظريات التي فسرت نشأة الدولة منها 

يعتقد أصحاب هذه النظرية أن الدولة تعود نشأتها من االله :  النظرية الإلهية :أولاً 
لإلـه هـو الـذي اختـار لهـا تعالى , وأن الإنسان ليس عاملا أساسيًا في نشأتها وأن ا

 . حكامًا ليديروا شؤونها 
ترى هذه النظرية أن الدولة نشأة من خلال سيMرة الأقويـاء  :نظرية القوة : ثانيًا 

على الضعفاء إذ أن كثير من المجموعات الحاكمة اعتمدت على القوة في الوصـول 
سـتقرار إلى الحكم مستغلة خوف وقلق الأفراد من الحـروب وحـبهم الأمـن والا

 . وهي وسيلة في بناء الدولى وقوتها 
أن أسـاس هـذه النظريـة مبنـي عـلى Iبيعـة الإنسـان  :النظرية الMبيعيـة : ثالثًا

الاجتماعية وحيث أن الإنسان لا يستMيع العيش منعزلاً عن غيره من الأفراد فلابد 
عـات أن يتعاونوا من خلال تفاعلاتهم الاجتماعية المختلفة ومن هنا رغبت الجما

 .في أن يكون لها قيادة أو سلMة من ثم دولة ذات سيادة وسلMة
ترى هذه النظرية أن أفراد الشعب أجمعـوا عـلى  :نظرية العقد الاجتماعي : رابعًا 

حيـث ) مـع الحـاكمين(قيام الدولة من خلال عقد اتفاقات عليه مجموعة الأفراد 
الدولة مقابل تلبيتها حاجات الناس الأمنية وتنسـيق علاقـاتهم  يتقبل الشعب حكم

 .مع بعض وقد نادى بهذه النظرية بعض المفكرين السياسيين 
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FEאW 
 –السـيادة  –الحكومـة  –الإقلـيم  –المواIنـون : أهم مكونات الدولـة هـي 

إليهـا عنصـري  الاستمرارية السياسية , ويلاحـظ أن الدراسـات الحديثـة تضـيف
 . الثقافة والحضارة 

 الشعب 
يعد الشعب من أهم عناصر الدولة إذ لا يمكن تصور دولة في العالم لا يوجد بها 
سكان بغض النظر عن عددهم , حيث أن هناك دولا كثيرة السكان كالصين ودول 

والشعب يتبع لدولة معينة مثل الشعب الأردني , أما الشـعوب التـي . قليلة السكان
 .شترك بروابF مشتركة يMلع عليها الأمة مثل الأمة العربيةت

 الإقليم 
لا يمكن قيام دولة بدون إقليم ثابت ومحدد كما أن مساحة الإقلـيم في الدولـة 
الحديثة متفاوتة فمنها ما يغMي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية ومنها ما هو ضئيل 

 : جزاء هم أ ٣المساحة ويقسم الإقليم إلى 
يشمل مساحة الأرض ذات الحدود الواضحة سـواء أكانـت  :الأراضي :  أولاً 

Iبيعية أم مصMنعة كما يشمل الإقليم Iبقات الأرض وما في باIنهـا مـن خيـرات 
 . وثروات 
يتكون من الأنهار والبحيرات التي توجـد داخـل حـدود الدولـة  :المائي : ثانيًا 

لحدود الدولة وهو مـا يMلـق  إضافة إلى أجزاء من البحار والمحيMات المتلاصقة
 ٣عليه المياه الإقليمية وقد اختلفت الدول في تحديد المياه الإقليمية للدول ما بين 

 . ميلا أو أكثر  ١٢أميال إلى 
هو الفضاء الذي يعلو مساحة الإقلـيم الأرضـي والمـائي دون  :الجوي : ثالثًا 

ول اتفاقيـة في مـا بينهـا تحديد ارتفاعه ونتيجة لزيادة استخدام الMائرات عقـدت د
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 . لتنظيم حركة مرور الMائرات في الإقليم التابع للدولة
لا يكفي لنشأة الدولة وقيامها وجود شعب يسكن إقليمًا معيناً وإنما يجـب أن 

) الشعب(توجد هيئة حاكمة تكون مهمتها الإشراف على الإقليم ومن يقيمون عليه 
لدولة بحيـث تصـبح قـادة عـلى إلـزام وتمارس الحكومة سلMتها وسيادتها باسم ا

 . الأفراد باحترام قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق أهدافها 
الأمـم ,  –فقد تكوّنت الدولة , عبر Iرق مُتباينة على غرار تكوين باقي الـدول 

يـا ويمثل لهذا في القرن السابع عشر , بحالات في شمال أوربا وغربها , وتُبْرز إيMال
في القرن التاسع عشر النموذج نفسه , ثم بعد ذلك ألمانيا , ونجد أن تكوين الدولة 

قد تمّ في إIار الوجود المسبق لوعي وIنـي , وأدت صـيرورة »في أوربا الوسMى «
أمم جديـدة , وكانـت  –جلاء الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية إلى نشأة دول 

ن الحدود المورثة عن الفترة الاستعمارية نـادرًا مـا هذه النشأة ناقصة بالنظر إلى كو
تتMابق والوقائع الوIنية , واستمرت عملية تعدد الدول ونشأتها في الساحة الدولية 
بعد انزياح الإمبراIورية السوفياتية الذي أدى , عن Iريق الانفصـال , إلى تكـوين 

في أوجهـا باعتبارهـا و. الأمـة / أمم مستقلة , ومن المفارقـات أنّ الدولـة / دول 
شكلاً سياسيًا , حيث تتعدد الضغوU على القمة والقاعدة , تستدعي إجـراء تغييـر 

 . عميق 
وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا الأمر , فأمدت المجتمع الإنساني بهدايات 
تقوم عليها السياسية والحكم وتنظيم شـؤون الدولـة إلى جانـب اهتمامهـا بـأمور 

 . دة العقيدة والعبا
ومن أبرز خصائص الدولة في الشريعة الإسلامية أنها دولـة عقيـدة ورسـالة في 
المقام الأول ; لأنها ما قامت إلا من أجل حفظ الدين وتMبيق شريعة االله تعالى عـلى 

إعلـم أن  «أرضه ; حيث قامت على أساس شرعي ومن أجل تحقيق غاية شـرعية , 
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صـل لـه فمهـدوم , ومـالا حـارس لـه الشريعة أصل , والملك حارس , ومـا لا أ
إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين , بـل لا قيـام للـدين ولا  «,   »فضائع

للدنيا إلا بها , ولأن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة , وكذلك سائر ما أوجب من الجهاد , والعدل وإقامـة الحـج 
والأعياد ونصرة المظلون وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة , وبهذا يتبين أن 

 . »إقامة الدولة الإسلامية ضرورة شرعية , إلى جانب كونها ضرورة اجتماعية 
عتبر الدولة مـن إنتاجـات العصـور تويؤكد هذا المسار في نشأة الدول , حيث 

) السـلMة الثّاويـة(منذ المراحل البدائية  الحديثة , وذلك بعد عدة تجارب سُلMوية
وصـولاً إلى الدولـة في العصـر ) الحكـم المMلـق(إلى مأسسة السلMة المشخّصـة 

الحديث فمن المؤكد إذن أنّ هناك مؤشـرات سـابقة قـد سـاهمت في بنـاء الدولـة 
الحديثة ففي الثغرات الكثيرة التي فتحتها أزمة نظام السيMرة الكنسية سوف تتكون 

التي  »الحركة الإنسانية أو الإنسانويّة«التغيير وتتخذ مواقفها , ومن هذه القوة قوى 
ظهرت منذ القرن الرابع عشر في مدن إيMاليا بدعم مـن الأمـراء والتجـار الأثريـاء 
المحبين للفن والأدب والباحثين عن الشهرة والمجد , بل ومـن بعـض البـابوات 

ليئة بآثار فن النهضـة الإيMاليـة وتوجهـات أيضًا , ولا تزال مدن فلورنسا وجنوة م
ههم نحو الأدبيات اليونانيـة  فنانيها ومفكريها الإنسانية , وقد أسهم الإنسيّون بتوجُّ

, والرؤية الكنسية والدينية عمومًاوالرومانية القديمة في الخروج من سلMة المعرفة 
ية للفكـر والأدب إلى النهّل من المـواد الأصـل –كما ذكروا هم أنفسهم  –ليعودوا 

الفلسـفة مقابـل (الكلاسكيّين , أي ليُعيدوا اكتشاف الإنسان وماهية نظمه الفكرية 
التي Iمستها لـزمن Iويـل الفكـرة ) الدولة مقابل الكنيسة(والسياسية ) اللاهوت

الدينية والسلMة التبوقراIية , وكانت هذه الحركة أول خMوة حاسمة في اتجاه بناء 
 الحديث , وإعادة النظر في قواعد تنظيم المجتمعات السياسية أسس التفكير العقلي

في نشــر هــذه الأفكــار ) الMباعــة(والاجتماعيــة , وســاهمت الابتكــارات العلميــة 
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وسريانها داخل المجتمعات الأوربية , وهو ما جعـل الفكـر السياسـي والفلسـفي 
 .يMغى على الفكر الديني واللاهوتي

ا  ăويMا وُجد داخل أي مجتمع مهما كان , بل هـي الدولة ليست شكلاً سلăبيعيI
ن الدولـة  نتيجة لسيرورة تاريخية محددة , وبما جاءت هـذه القـراءة لمسـار تكـوَّ
وتميزّها عن باقي الأشكال السياسية , في سياق التفاعـل الفكـري بـين المـدارس 

المباشر على  الفلسفية والسياسية والاقتصادية السابقة , أو يمكن القول إنّه الرد غير
الMروحات التي تجعل مـن الدولـة جـوهرًا متعاليًـا , وتلـك التـي تـربF الدولـة 
بالصراع بين وسائل الإنتاج وأدواتـه , والرؤيـة التـي تجعـل مـن الدولـة عنصـرًا 
محايدًا هدفه توفير الحرية والأمن , وستركز في الفقرات القادمة عـلى أهـم ممـثلي 

 . هذه الأفكار 
Wא 

إنّ أهم ما يُقره الفكر السياسي للدولة باعتبارها وظيفة , هو ما يتعلـق بضـمان 
حقوق الإنسان وبالأخص ضمان الحرية , فبقدر ما أصبحت السياسة آلية لتوليـد 

موقعهـا . الحرية , والضامن لها , أعMت للدولة , التي هـي مركـز هـذه السياسـة 
ف الأكبر للقيم المدنيـة , وتحولهـا المتميز والأول في المجتمع , وجع لتها المُصرِّ

هذا هو أصل استقرار السياسة في الدولة وتماهيها معها في العصر الحديث , ودفـع 
لقد أصبحت الدولة نفسها مبدأ أخلاقيًا بعد أن . الدولة ذاتها في اتجاه الديمقراIية 

ا  ăكانت مبدأ قهري. 
لة الضامنة للحريـات والحقـوق , ولدلقد دافع فلاسفة العقد الاجتماعي عن ا

ونظير هذا الدفاع ما نبّه إليه عندما بين أنّ السـلMة السياسـية تكـون أشـد عنفًـا إذا 
أنكرت على الفرد حقه في التفكير وفي الدعوة لما يفكر فيه , وعـلى العكـس تكـون 
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 . معتدلة إذا سلّمت له بهذه الحرية
لا تتأسـس عـلى  »والسياسـةرسـالة في اللاهـوت «فالدولة في عـرف صـاحب 

إرهاب الناس , أو جعلهم يقعون تحت نبر الآخرين , بـل هـي تحريـر الفـرد مـن 
الخوف بحيث يعيش كل فرد في أمان بقدر الإمكان , أو يحتفظ بالقـدر المسـتMاع 
بحقه الMبيعي في الحياة وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير , ويخلـص إلى أنّـه لا 

رية الرأي , وهو الأمر الذي لا يشـكل خMـرًا عـلى التقـوى يمكن فقF السماح بح
وسلامة الدولة , بل لا يمكن القضـاء عـلى حريـة إبـداء الـرأي دون القضـاء عـلى 

 . سلامة الدولة والتقوى 
جماعة من النـاس تكوّنـت «إلى تعريف جامع يرى فيه الدولة بوصفها ونلخص 

الحفاظ عليها والارتقاء بهـا من اجل هدف واحد , هو تحقيق مصالحهم المدنية و
إلى الأحسن , وأقصد بالمصالح المدنية الحياة والحرية وصحة الجسـم وامـتلاك 

 »الخيرات الخارجية , مثل المال والأراضي والمنازل والأثـاث ومـا شـابه ذلـك 
 . بها مهمة الدولة تولحماية هذه المبادئ السامية التي اختص

 انشغالات الدولة المدنية الحديث ضمان الحرية بشكل عام هو أهم وإن
אW 

 . المذهب الفردي , المذهب الاشتراكي, المذهب الاجتماعي 
اجتماعيــة , قامــت مــن اجــل ممارســة الســلMة  –فالدولــة كظــاهرة سياســية 

والسيادة على إقليمها المحدد , وهي في إIار ذلك تعتمد عـلى جملـة مـن الحقـوق 
, ما يرتب جملة من المهام أو الوظائف التي يجب القيام  والواجبات تجاه مواIنيها

بها , ويعتمد بشكل كبير , استقرار واسـتمرار الـدلوة عـلى مـدى إمكانيـة السـلMة 
السياسية فيها بأداء وظائفها على الوجه المMلـوب حسـب مـا تقتضـيه المصـلحة 

 . العامة 
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قيام المجتمعـات وتعد مسألة وظائف الدولة من المسائل المهمة التي لازمت 
البشرية , حتى وإن اختلفت تبعًا لجملـة مـن المعMيـات التـي مـن أهمهـا التوجـه 
الفكري للدولة , والتوجه الاستراتيجي بناءًا على الظروف الخاصـة , والمعMيـات 

 . الدولية والإقليمية , وما إلى ذلك من الظروف والعوامل الموضوعية والذاتية 
لموكلة للدولة تبعًـا لاتسـاع مضـمون فكـرة النظـام لقد اتسعت دائرة المهام ا

السياسي , ففي حين كان ينظر إلى الدولة كتنظيم سياسي مرادفًا لشكل الحكومـة , 
فقد قامت فكرة  جديدة لا تستند إلى الجانب العضوي في السلMة بقدر ما تعمد على 

ة , فمنـذ مجالات نشاIها التي تشمل المجالات الاقتصادية الاجتماعية والفكريـ
إن المجتمعـات ظهـرت نتيجـة للحاجـات ) أفلاIـون(رأى . الحضارة اليونانيـة 

البشرية التي لا يمكن إشباعها إلا بتعاون الأفراد مع بعضهم البعض , حيـث لابـد 
التخصص وتقسيم العمل , وفقًا لذلك فإن الدولة تتMلب ثلاثـة وظـائف أو مهـام 

أمـا المهمـة الثانيـة . ا أهم وظيفة معنويـة أولها مهمة الحكم التي يعتبره: رئيسية 
 . فهي الدفاع عن الدولة , وثالث هذه المهام هي المهمة الإنتاجية 

كد على الوظيفة الأمنية للدولة , أي حماية الدولة وتأمين الجماعة مـن أي فقد أُ 
خMر داخلي أو خارجي لذلك فإن الدولة تتولى التشريع وذلك لإقامة العدالـة بـين 

اد وفرض القانون , كذلك أن تكون الدولة مستعدة للحرب , مع الإشـارة إلى الأفر
 . أن الحرب يجب أن تكون عادلة 

أولا تحقيـق الأمـن : ر في عدة مجالات إلى أن من أهم وظائف الدولة يفقد أش
والMمأنينة على أساس أن ذلك ما يؤدي الاستقرار في الدول , ثانيًا , تحقيق العـدل 

عن الأفراد , أما الوظيفة الثالثة فهـي تحقيـق حيـاة فاضـلة وكريمـة  أي رفع الظلم
 .للأفراد

ورغم اختلاف الوظائف من دولة إلى أخرى , فإن العلماء المتخصصين اتفقوا 
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 : على بعض التصنيفات لتلك الوظائف , ومنها 
 .تصنيفات تقليدية لوظائف الدولة : أولاً 
 . وظائف أصلية أو أساسية −١
 . ثانوية أو فرعية وظائف −٢
 . وظائف أصلية أو أساسية −١

المقصود هنا بالوظائف الأصلية أو الأساسية تلك الوظائف التي لابد للدولـة 
من القيام بها , ولا يمكن لها أن تمتنع عن تأديتها , ويذهب البعض التـي  تسـميتها 

 : بالوظائف السياسية , وهذه الوظائف ثلاث وهي 
يث يقع على عاتق الدولة واجـب الأمـن داخـل حـدوده , من ح:  وظيفة الأمن

ويتمثـل ذلـك في حمايـة أرواح الأفـراد وممتلكـاتهم , وبـث الMمأنينـة والســلام , 
واحترام حقوق المواIنين المشروعة لضمان ذلك , عـلى أن تنشـيء المؤسسـات 

 . القانونية التي تتولى هذه الشأن 
م بمهمـة الـدفاع عـن نفسـها , ورد أي أي أنه على الدولة القيـا:  وظيفة الدفاع

عدوان خارجي قد يقع على إقليمًا , وتعد الدولة العـدة لـذلك عـن Iريـق إيجـاد 
جيش مسلح ومجهز لحماية حدودها وحماية استقلالها وسيادتها , والحفـاظ عـلى 

 . كرامتها 
وتتمثل هذه المهمة في إقامة العدالـة بـين المـواIنين , وذلـك :  وظيفة العدالة

صون مصالحهم , والفصل فيما يحدث بينهم من منازعـات ناجمـة عـن تضـارب ب
مصالحهم , وذلك عن Iريق جهاز للقضاء يفصل بينهم بناءًا على تشريعات تسنها 

 . الدولة للقيام بهذه الوظيفة 
الآن للدولـة وحـدها القـدرة عـلى :  )الوظيفة الدولية(إدارة العلاقات الدولية 
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الدولي , وتنص أغلب الدساتير على القواعد العامة التي يجب الالتزام على الصعيد 
أن تMبق في غدارة الشـؤون الدوليـة كالتفـاوض وإبـرام المعاهـدات والمصـادقة 

 . وغيرها وكذلك على تحديد العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي 
ام القـانوني , يقصد بالانتظ:  )الوظيفة العدلية(المحافظة على الانتظام القانوني

الدستور والقوانين والأنظمة , التـي تحـدد : المجموعة الهرمية للقانون الوضعي 
 . الإIار الذي تنتظم في داخله كل حياة الشعب 

عــداد هيئــة قضــائية محايــدة وتتMلــب وظيفــة تحقيــق العدالــة بــين الأفــراد إ
ئة بـين , تكون مؤهلة وقادرة عـلى الحكـم في مختلـف المنازعـات الناشـومستقلة

 . الأفراد أنفسهم وبينهم وبين مؤسسات الدولة
يعود لدولـة وحـدها حـق صـك النقـود , :  )الوظيفة المالية(النقد والمال العام 

 . ووضع السياسة النقدية 
إضافة لما تقدم فإن هناك وظائف ثانويـة تؤديهـا الدولـة , وهـي غيـر مرتبMـة 

سها في سبيل المصـلحة العامـة , بالسيادة , ويمكن للكثير من المؤسسات أن تمار
 . مثل التعليم العام , والنقل العام , وغيرها 

 : الوظائف الفرعية أو الثانوية −٢
هي تلك الوظائف المتعلقة بالجوانـب الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة , 
والتي تتMلب تدخل الدولة من اجل رفاهية الأفراد وسعادتهم , إلا أن هناك ثـلاث 

ختلفة حول قيـام الدولـة بالتـدخل في هـذه المجـالات , وإلا أي مـدى مذاهب م
 : يكون ذلك , ونعرض هنا المذاهب باختصار شديد وهي 

وينكـر هـذا الاتجـاه عـلى الدولـة تـدخلها في هـذه  يالمذهب الفردي الحرك
 . المجالات , ويرى بأنها يجب أن تكتفي بالقيام بوظائفها الأصلية 
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أساس الفرد وتقديسه , إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق  يقوم هذا الاتجاه على
حد ممكـن أي أن تمـارس إلا أوجـه النشـاU المتصـلة مباشـرة بوظـائف الأمـن 
والدفاع والقضاء , فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفـراد ممارسـة مختلـف 

 . أوجه النشاU الأخرى في حدود القانون 
دولة الحق في التدخل بالا حـدود في هـذه الذي يعMي لل:  المذهب الاشتراكي

الميادين , وذلك استندًا إلى أن الدولة تعمل من اجل الصـالح العـام الـذي يسـمو 
 . المصالح الشخصية 

ظهر هذا المذهب كرد فعل للتناقضات المذهب الفـردي وليجعـل الجماعـة 
جتمـع الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية مـن Iبقيـة بـين أفـراد الم

ليؤمن بذلك للدولة التـدخل في كافـة الأنشـMة وإدارتهـا وذلـك لتحقيـق العدالـة 
 : الاجتماعية بين الأفراد , وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها 

إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيـه الإنسـان فـإن المـذهب 
الابتكار والمبـادرة بحيـث  الاشتراكي يقضي على نشاU الفرد ويضعف لديه روح

 . يصبح يتكل على الدولة في كل شيء 
يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الMبقة العامة من Iـرف أصـحاب القـرار أي 

 . سمالية إلى Iبقة كبار الموظفين الرأ الMبقةاستبدال الاستغلال من 
وهو ثالث يأتي كحـل وسـF بـين الاتجـاهين السـابقين :  المذهب الاجتماعي

يسمح للدولة بالتدخل جزئيًا في المجالات التي تحظى بأهميـة كبـرى , وإن  حيث
 . تترك بقية الميادين للنشاU الفردي 

هو من أكثر المذاهب انتشارًا في الوقـت الحاضـر وقـد وسـF بـين المـذهبين 
المتMرفين الفـردي والاشـتراكي فموقفـه يـتجلى في وجـوب العلـم عـلى إصـلاح 
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لدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالـدين والأسـرة المجتمع عن Iريق تدخل ا
والملكية الفردية وحرية التعاقد , من الناحية الاقتصـادية يأخـذ بفكـرة الاقتصـاد 
الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحيـاة الاقتصـادية دون أن 

Mبيعيـة وإقـرار تقضي على المبادرة الفردية مثل السيMرة والسـيادة عـلى ثرواتهـا ال
 . العدالة الاجتماعية أو مكافحة البMالة 

وترى في هذا المجال , بأن التشريعات المنظمة لحياة الأفراد داخل المجتمـع 
والتي يجب أن تكون نابعـة عـنهم , ويجـب أن تـنظم العلاقـات في إIـار الدولـة 
 بالشكل الصحيح الذي لا يسـمح بوجـود علاقـات ظالمـة , بكـل حيـاة الأفـراد

 . والجماعات , ولا تسمح بالتMور والتنمية
אאאא 

هناك جملة من النظريات تناولت الوظيفة الأساسية للدولة , إلا أنها اختلفت في 
هذا الشأن واتفقت في قدر معين يتمثل في ثلاثة مرافق على الدولة القيام بهـا تتمثـل 

 : في 
א 

لأداء وظيفة الدفاع عن الدولة , وهدفه تأمين الدولة ضـد أعـدائها الخـارجين 
والدفاع عن نفسها , وتعد الدولة العدة لـذلك بإنشـاء القـوة المسـلحة بمختلـف 

 . أشكالها لحماية حدودها وحماية استقلالها وسيادته 
אW 

اظ على النظام العـام للحف الشرIةلأداء وظيفة الأمن الداخلي للدولة , ويسمى 
بما يتضمنه من أمن وحماية , وذلك من خلال الضرب على أيدي العابثين من أبنـاء 
الدولة والخارجين عن القانون , حيث يقع على عاتق الدولة واجب الأمـن داخـل 
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حدودها لحامية أرواح الأفراد وممتلكاتهم , وبث الMمأنينـة والسـلام , واحتـرام 
ايا , وتكـريس المسـاواة في الحقـوق والواجبـات لأفـراد حقوق المواIنين والرع

الشعب , وذلك بتMبيق القوة المشروعة , ولضمان تحقيـق ذلـك فعـلى الدولـة أن 
 . تنشأ المؤسسات القانونية التي تتولى هذا الشأن 

אW 
لأداء وظيفة العدالة , وهدفه حسم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والهيئـات 

ميًا لإقامة العدالة بين المواIنين , وذلك بصون مصالحهم , عن Iريـق جهـاز سل
 . للقضاء يتولى العدالة بناء على تشريعات تسنها الدولة 

אאא 
 : أما ما يMلق عليه الوظائف الفرعية أو الثانوية 

ماعيـة والثقافيـة , فهي تلك الوظائف المتعلقة بالجوانـب الاقتصـادية والاجت
 . والتي تتMلب تدخل الدولة من أجل رفاهية الأفراد وسعادتهم 

إلا أن هنــاك ثــلاث مــذاهب مختلفــة حــول قيــام الدولــة بالتــدخل في هــذه 
المجالات والتي حدث خلاف بين النظريات في شانها , وكـان الاخـتلاف يعتمـد 

 : أساسًا على تباين نظامين اقتصاديين هما 
 : يبرالي أو المذهب الفردي الحر النظام الل

وهذا الاتجاه أنكر على الدولة تخليها عن دورها في هذه المجالات , ويرى أنها 
 . يجب أن تكتفي بالقيام بالوظائف الأساسية 

 : وأما النظام الاشتراكي 
 . فقد أعMى للدولة الحق في التدخل بلا حدود في هذه الميادين 

 : ين التوجهين لMرح نظرية ثالثة هي ثم حدثت محاولات للتوفيق ب
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 : المذهب الاجتماعي 
وهو اتجاه ثالث يأتي كحل وسF بين الاتجاهين السابقين حيث يسمح للدولة 
بالتدخل جزئيًا في المجالات التي تحظى بأهميـة كبـرى وأن تتـرك بقيـة الميـادين 

 . للنشاU الفردي 
אאאW 

 : ف الدولة في المذهب الإسلامي وظائ−أ
للدولة الإسلامية مهام ووظائف عديدة يكفيهـا فقـF شـرف الشـهادة وتبليـغ 

 : الدعوى الإنسانية جمعاء وفق الضوابF الشرعية وهذه المهام تتمثل 
 : الجهاد −١

يتنوع مصMلح الجهاد في هذا المقام ونحن نقصد بـه المراتـب المختلفـة مـن 
ات الفرد بتوفير الدولـة الوسـائل الردعيـة لعـدم إفشـاله إلى جهاد النفس ضد نزاع

جهاد الشيMان حتى نصل إلى الجهاد في سبيل االله ضد عدو االله والقـرائن الشـرعية 
¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ²   ﴿: يكفينا قـول االله تعـالى 

  µ  ´   ³﴾    .. 

للجهاد وبوسـائل  وعلى ذلك يكون على عاتق الدولة الإسلامية واجب الإعداد
القوة المتغيرة في كل وقت فإذا كان النيل والسهام في الوقت القديم فغن الصواريخ 

 . والقذائف في القوت الحاضر
 : نشر الأمن في الداخل −٢

من واجبات الخليفة كما عددها الفقهاء تشمل عدة أمور أهما حفظ الدين عـلى 
امة الحدود لتصان محارم االله تعالى أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة وإق

على الانتهاك وتحفظ عباده من تلاف واستهلاك تقدير العMايا ما يسـتحق في ثيـب 
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المال ومباشرة الأمور وتصفح الأحوال بنفسه لينهض سـياته الخاصـة وحراسـته 
 . الأمة 
 : إقامة العدل ورد المظالم −٣

دلة على ذلك عديدة في الكتـاب ولعل من أبرز ما أكدته الشريعة الإسلامية والأ
µ   ´  ³  ²  ¶  ¸   ﴿: والسنة إقامة العدل ورد المظالم فيقول عـز وجـل 

عــلى هــذا الأســاس فــإن   ﴾ Y  X  W  V  U ﴿ :ويقــول   ﴾ ¹
القضـاء « صلى الله عليه وسلمالقضاء تنفيذ أحكامه يعتبر من أشرف الواجبات مما جعـل الرسـول 

في الجنة فرجل عرف الحـق فقضـى  لذيثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما ا
, ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهـو في النـار , ورجـل قضـى للنـاس عـلى به

 . »جهل في النار 
WאאאאW 

ــذهب ــين الم ــMًا ب ــا وس ــف موقفً ــذهب يق ــذا الم ــابقين ه ــردي (ين الس الف
هـذا المـذهب في وجـوب العلـم عـلى إصـلاح , إذ يتخلص موقف )والاشتراكي

المجتمع عن Iريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالـدين والأسـرة 
والملكيــة الفرديــة وحريــة التعاقــد مــع التوســع في مــدلول هــذه المصــMلحات 

 . وتMويرها بما يتفق وحاجت المجتمع الجديد 
تلـك الأغـراض , إن هـذه كما أنه يحق للدولة التدخل قـدر اللـزوم لتحقيـق 

الوظيفة الحديثة حولت الدولة إلى متدخلة في جميع المجـالات بMريقـة مباشـرة أو 
غير مباشرة وذلك بسبب ارتباU مختلف النشاIات ببعضها البعض , الأمر الـذي 
يستلزم تدخل الدولة لتنظيم هذه النشاIات بMـرق مختلفـة , فضـلا عـن أن هـذه 

ولة مكلفة بحماية مواIنيها , حيث لم تعد وظيفة الدولة النشاIات تهم الأفراد والد
 . تقتصر على الأمن والدفاع والقضاء 
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بل أصبح كل ما يتصل بالفرد يهم الدولة , فغدت الدولة تهتم بالتعليم وتنظمـه 
وتشرف عليه , وكذلك تهتم الدولة بالنشاIات الاقتصادية بل وتمارسها , وتشجع 

إلى ذلك من أوجه الحياة التـي تقتضـي تـدخل الدولـة الفن , وتحمي الMبيعة وما 
بهدف التنمية وتوفير كل ما يحتاجه الفرد والجماعـة بتوجيـه الإنتـاج الاقتصـادي 
والثقافي وتنظيم توزيعه بما يضـمن اسـتدراك التخلـف الـذي عرفتـه بسـبب قلـة 

 . مواردها المختلفة أو بسبب سوء استعمالها 
اع الحاجات العامـة والمتزايـدة والمتشـابكة كما يهدف تدخل الدولة إلى إشب

وتهيئــة المنــاخ الاقتصــادي والاجتمــاعي الملائــم للممارســة الفعليــة للحقــوق 
, فمـن الناحيـة ) الدفاع عن الفرد وعن الجماعة ضد البMالـة والفقـر (والحريات 

الاقتصادية فإن هذا المذهب يأخذ بفكـرة الاقتصـاد الموجـه , بمعنـى أن الدولـة 
لتوجيه بعض نواحي الحيـاة الاقتصـادية دون أن تقضـي عـلى المبـادرات تتدخل 

الفردية فتدخل الدولة يهدف إلى تحقيق أغراض محددة مثل السيMرة والسيادة على 
ثرواتها الMبيعية , وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحـة البMالـة وغيـر ذلـك , أي 

والمتشـابكة وتهيئـة المنـاخ تدخل الدولة لإشـباع الحاجـات العامـة والمتزايـدة 
 . الاقتصادي والاجتماعي الملائم للممارسة الفعلية للحقوق والحريات

وتؤدي كل النظم السياسية الوظائف نفسها تقريبًا , وإن اختلفت المؤسسـات 
التي تضMلع بها باختلاف الأمكنة والأزمان , أضف إلى ذلك أن مـن أهـم ميـزات 

 . الوظائف حيث ينهض نفس البنيان بأكثر من وظيفة الأبنية السياسية أنها متعددة 
ومع التسليم بهده المنMلقات النظرية , فإنه يجب القـول أن الدولـة الوIنيـة لم 
تعد الوحدة المركزيـة الأساسـية في النظـام العـالمي الحـالي كمـا كانـت عليـه في 

افسـة السابق, خاصة في ظل بروز قوى اقتصادية والاجتماعيـة محليـة وعالميـة من
هذا من جهة , ومن جهة أخرى لازالت الدولـة متمسـكة كـل التمسـك بموقعهـا 
المحوري , وبكونها صاحبة القرار الأول في الأمور الحيوية , وهذا ينMبق على كـل 
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 . دول العالم بما في ذلك أكثرها ضعفًا 
إن هذا الوضع هو الذي يحدده وظائف الدولة الوIنية في عصر العولمة , هذه 

ائف التي تشهد تغيرًا في محتواها وفي نMاقها , فنMاق قيام الدولة بوظائفها قـد الوظ
اختلفت أفقيًا وعموديًـا ; أفقيًـا بمعنـى إمكانيـة امتـداده , خـارج إقلـيم الدولـة , 
وعموديًا بمعنى أنه صار يمتد من القمة إلى الوحـدات المحليـة الصـغيرة ونتيجـة 

لبعض الوظائف وتراجعت في المقابل أهمية  لذلك برزت وازدادت الأهمية النسبية
 .وظائف أخرى

وفي نMاق دراسـة وظـائف الدولـة في عصـر العولمـة سـيتم اسـتعراض هـذه 
 : الوظائف , وفق الترتيب الآتي 

 . الوظائف السياسية والأمنية : أولاً 
إن التداخل بين القضايا السياسية والأمنية في الحياة الدولية المعاصـرة يجعـل 

لصعب الفضل بينها فصلاً تامًا , وإذا تعلق الأمر بوظـائف الدولـة الوIنيـة في من ا
هذين المجالين فإن محاولة الفضل سـتكون أكثـر صـعوبة , ورغـم ذلـك يمكـن 
إدراك وظائف الدولة الوIنية في المجالين السياسي والأمني كل عـلى حـدى عـلى 

 : النحو الآتي 
 : الوظائف السياسية 

الظواهر الحياتية الأخرى ليست بمنأى عن العولمة , لـذلك إن السياسة ككل 
ليس غريبًا أن يعاد النظر في الوظائف السياسـية للدولـة الوIنيـة خاصـة وأن هـذه 

 . الوظائف بدأت تعرف تغيرًا حقيقًا على المستويين الداخلي والخارجي 
عـن  وفي هذا الإIار يرى دعاة العولمـة أن مفهـوم الحكـم هـو الأكثـر تعبيـرًا

وتناسبًا مع حقائق الواقع السياسي الوIني والدولي في الوقـت الـراهن , إذ لم تعـد 
وظـائف (الحكومات وحـدها هـي التـي تحتكـر الوظـائف السياسـية في الدولـة 
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وإنما باتـت تشـاركها في هـذه الوظـائف جهـات عديـدة أخـرى داخليـة ) الحكم
مقصورًا على الحكومات  وخارجية , ومن ثم يمكن القول أن الحكم كنشاU لم يعد

ككيانات رسمية تستند في ممارستها لمهام الحكم إلى سلMة رسمية وإنما أصبحت 
ممارسة الحكم متاحة أمام العديد من القوى غير الرسمية سـواء كانـت وIنيـة أو 
خارجها ويرى البعض أنه ينبغي في هذا الصدد البحث عن صـيغ جديـدة لمفهـوم 

الة الانحسار التي تعرفها الدول الوIنية بفعـل العولمـة  السيادة الوIنية ذ في ظل ح
 »هيئة حاكمة ذ دون حكومـات«ولعل إحدى هذه الصيغ ما يتم التعبير عنه بإيجاد 

تبـدو  «: هذه الهيئـة الحاكمـة الدوليـة تعرفهـا بأنهـا . تضبF آليات عمل العولمة 
علـة في إIـار كمجموعة من الضوابF الناتجة عن تعددية القـوى والمكونـات الفا

 . العولمة والتي أصبحت نشاIاتها متداخلة جدًا 
وعندما تمارس هذه الهيئة الحاكمـة الدوليـة مهامهًـا يمكـن أن تأخـذ الإدارة 

 . العالمية الجديدة عدة مسارات واتجاهات مستقبلية محتملة 
هو الاتجاه نحو السوقنة ; والذي يتضمن سيMرة الاقتصاد عـلى :  الاتجاه الأول

يـتحكم منMـق حريـة السـوق في سياسة حيث تسير السياسـة بقـوانين السـوق وال
, هذا الأمر يعنـي في المرحلـة الأولى تجـاوز الدولـة ثـم تهميشـها  وأخيـرًا الدولة

انحسار دورها في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي , ومن ثم السياسي عـلى 
ــدور الأساســي ــا يتضــح أن ال ــة ذ إذا أرادت  الصــعيد العــالمي , ومــن هن للدول

 . هو استعادة أولوية السياسة على الاقتصاد  –الاستمرار 
وفي هــذا الصــدد إن اســتعادة الإرادة السياســية أعنــى أولويــة السياســة عــلى 
الاقتصاد هي المهمة المستقبلية الأساسية , فقد صار جليًا اسـتحالة الاسـتمرار في 

يف الأعمى مع التغيرات التـي تفرزهـا السير على هدى التوجه السائد الآن , فالتك
السوق العالمية يقود المجتمعات إلى فوضى لا مناص منها , إنه يقود إلى هدم البني 
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الاجتماعية , هذه البني التي تشكل سلامتها ضرورة حتمية لهذه الدول , ولا Iائل 
قوة من انتظار ما تقدمه الأسواق والشركات العابرة للقارات من حلول لمواجهة ال

التدميرية الآتية من أولئك الذين سيدفعهم التهميش والخسران إلى التMـرف , فـلا 
الأسواق ولا الشركات العابرة للقارات لديها الحلول لمواجهـة هـذه المخـاIر , 
وسيكون من أهم الواجبات التي يتحتم على السياسيين النهوض بها إصلاح الدول 

 . وإعادة أولوية السياسة على الاقتصاد
هو الاتجاه نحو الوحدنة والـذي يبـدأ بالاتجـاه العـالمي نحـو :  الاتجاه الثاني

التنسيق بين القوى الإقليمية والمؤسسات العالمية والمنظمـات الحكوميـة وغيـر 
الحكومية لإدارة شؤون العالم , على صعيد تMبيق التشريعات والسياسات وتحمـل 

 .  المسؤولية تجاه أمن , استقرار ومصير العالم
ومن الجدير بالذكر أن جميع هؤلاء النشMاء قد أثبتوا أن الدولة الوIنية , ليست 
ــة  ــل إن الدول ــة , ب ــات العالمي ــدة في إدارة السياس ــيلة الوحي ــي الأداة أو الوس ه

أصبحت فاعلاً من مجموع فواعل أخرى دون أن تفقد كليًا دورها كراع  »العولمة«
 . للمصلحة العامة 

لذي حدث يتمثل في التحول من السيادة المMلقة إلى السيادة ومن ثم فالتحول ا
النسبية , وتبعًا لذلك تمارس الدولة وظائفها في بعض المجالات بوصفها صـاحبة 
السيادة والسلMان المMلق , وفي مجالات أخرى تمارس هـذه الوظـائف بوصـفها 

الداخلي وحماية تتمتع بالسيادة والسلMان النسبي , فالحفاظ على الأمن والاستقرار 
الملكية العامة والخاصة تدخل في نMاق الوظائف التي تتمتع فيها الدولة بالسـيادة 
المMلقة أو شبه المMلقة في حين أن الوظائف التي تدخل في نMاق فرض الضرائب 
وتحديد التعريفة الجمركية على سبيل المثال , فإنها سـتواجه بالعديـد مـن القيـود 

Mاق سيMرة الدولة وتحكمها الخارجية عن ن . 
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إن هذا الواقع الذي أفرزته العولمة , يفرض علـى الدولـة الوIنيـة في المجـال 
 : السياسي الاضMلاع بالوظائف الآتية 

الدور التMويري للدولة في ظل العولمة , ويشمل هذا الدور يتعلـق بتMـوير −١
 . , وظيفيًا , وفكريًا مؤسسة الدولة ذاتها والمؤسسات السياسية التابعة لها , هيكليًا 

إعادة تنظيم العلاقة بـين السياسـة والمجتمـع , فـإن كانـت فتـرة الحـرب −٢
الباردة قد شهدت اتساعًا للحيز السياسي الرسمي بحكم الواقع القائم آن ذاك فإن 
المرحلة الحالية تشهد اتساعًا ملحوظًا لنMاق المجتمـع المـدني وانحسـارًا نسـبيًا 

ل إلى صــيغة متوازنــة بــين ســمي , والأمــر يتMلــب الوصــوللنMــاق السياســي الر
, تكفل تحقيق التكامل والتوافق والانسجام فيما بينهمـا بمـا يـؤدي عـلى النMاقين

فـالتحول الـديمقراIي النـاجح . زيادة كفاءة وفعالية الإدارة السياسـية للمجتمـع 
وجـود يحتاج إلى مجتمع قوي , ناضج وحديث , ولا يتعارض على هذا النحو مـع 

دولة قوية , بل على العكـس يحتـاج التMـور الـديمقراIي إلى دولـة قويـة منفتحـة 
 .وحديثة
الوظيفــة التنظيميــة للدولــة وتــدور حــول قيامهــا بتنظــيم عمليــة تحمــل −٣

الالتزامات والمسؤوليات كفاعل دولي , بما يـتلاءم والحفـاظ عـلى كيانهـا الـذاتي 
زامـات والمسـؤوليات تجنبًـا لآيـة ضـغوU ويوفر لها القدرة على الوفاء بهذه الالت

خارجية , هذا بالإضافة إلى ضرورة قيامها بتنظيم علاقاتها بالفاعلين الآخـرين مـن 
غير الدول , بما يؤدي إلى زيادة قدرتها وكفاءتها في التعامل مـع هـؤلاء الفـاعلين , 

 . رة عليهان هؤلاء الفاعلين والمؤثوبما يساعدها على استيعاب المتغيرات النابعة م
 . الوظائف الأمنية −٢

لا شك أن تحقيق الأمن الداخلي والحفاظ على الأمن الخارجي من الوظـائف 
التقليدية للدولة والتي كان ينظر إليها فلاسفة السياسة كمهمة مركزية للدولة وكان 
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الاعتقاد السائد لدى العديد من السياسيين الممارسين أن الواجب الأسمى للدول 
 . هذه المهام بفاعلية  هو تولى

وقد ارتبF مدلول الأمن بمفهوم الخMر والتهديد , فـلا نسـتMيع تعريفـه إلا في 
مجال داخلي ودولي محدد وبذلك فهو يمثل المحصلة النهائيـة لمسـتوى ودرجـة 
التحصين لكيان الدولة من الداخل والخارج  , وبقى مفهوم الأمـن محافظًـا عـلى 

لعولمة بكل أبعاده سواء الداخلية أو الخارجية , ولـيس أهميته الجوهرية في عصر ا
 Fذلك غريبًا ففي كل العهود والأزمنة كان للاقتصـاد , الحـروب والسياسـة روابـ

 .ضيقة ومتقاربة
إلا أن الجديد في هذا المجـال يتمثـل في القضـايا والإشـكالات الجيـدة التـي 

لمهمـة الأمنيـة للدولـة تواجه الدولة في عصر العولمة الأمر الذي يفرض تMـوير ا
وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى بعض القضايا الجيدة . وتحيدي أساليب أدائها 

 . وما تتMلبه من وظائف أمنية للدولة الوIنية على المستويين الداخلي والخارجي 
التعرف على أنواع الجرائم التي تهدد الأمن الـوIني كـالجرائم الاقتصـادية −١

وال , التلاعـب بالبورصـة والفسـاد الإداري , ووضـع مخMـF منها ك غسيل الأم
علمي وعملي للتعامل معها , حيث أن الآثار الناتجة عن مثل هذه الجرائم على أمن 
الدولة  لا تقل عن التهديدات الخارجية ويدخل في هذا الشـأن الجـرائم الممكـن 

ودفـن  حدوثها مـن خـلال الالكترونيـة والجريمـة الدوليـة وتجـارة المخـدرات
وهكذا نجد أن مجالات الوIنيـة الأمنيـة قـد . إلخ . النفايات النووية والكيميائية 

اتسعت وتعقدت بصورة غير مسبوقة , حيث أن مثـل هـذه الجـرائم تهـدد الأمـن 
 . الوIني للدولة من زوايا مختلفة 

مقاومــة التMــرق والإرهــاب , حيــث أن ظــاهرة التMــرق والإرهــاب تعــد −٢
التي تهدد الأمن الوIني , وعلاج هذه الظاهرة لابـد وأن يجمـع  الظاهرة الخMيرة
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الأســاليب الأمنيــة , الاقتصــادية , الاجتماعيــة والنفســية , وعــلى هــذا الأســاس 
 . م التنمية عاملاً مهما للاستقرارأصبحت محاربة الفقر إحدى أدوات الأمن , ودع

اظ على سـلامة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الخارجي والذي يدور حول الحف−٣
إقليم الدولة برًا وبحرًا وجوًا , ومنع تعرضها للعـدوان الخـارجي وتـوفير القـدرة 
اللازمة للتصدي له , هـذا بالإضـافة إلى الـدفاع عـن مصـالح مـواIني الدولـة في 
الخارج , هذا المفهوم للأمن الخارجي لم يعد قاصرًا على هذه الجوانـب التقليديـة 

يعد يتم بالوسائل العسكرية المباشرة وإنمـا يـتم بوسـائل  فاختراق إقليم الدولة لم
تكنولوجيــة متMــورة , مــن خــلال الأقمــار الصــناعية وغيرهــا مــن وســائل جمــع 

الأسـاليب «المعلومات الحديثة ويتم كذلك من خلال مـا يمكـن أن نMلـق عليـه 
يـة التي تدور حول تحليل البيانات الإستراتيجية للدولة والتعرف عـلى كيف »الذكية

إدراك صانع القرار السياسي للواقع السياسي الذي يعمل في إIاره داخليًا وإقليميًا 
ومن هنا فإن تحقيق الأمن الوIني عـلى هـذا المسـتوى لم يعـد يـتم مـن . وعالميًا 

خلال الأساليب العسكرية وحدها , وإنما من خلال أساليب جديـدة تعتمـد عـلى 
 .العلم والمعارف المتMورة

إن العـالم لم  «: سياق أصدر اتحاد العلماء الأمريكيين بيانًـا جـاء فيـه وفي هذا ال
يعد يدار بالأسـلحة بعـد الآن أو الMاقـة أو المـال , إنـه يـدار بالأرقـام والصـفار 

إنها ليست لمن تملـك رصاصًـا أكثـر إنهـا . إن هناك حربًا تحدث الآن . الصغيرة 
رى ? كيف نقوم بعملنـا ? كيـف حول من يسيMر على المعلومات , ماذا نسمع أو ت

نفكر ? إنها حرب المعلومات , وهكذا يضاف إلى مدلولات الأمن الواسعة مدلول 
يفرض على الدولة الوIنية أخذه بعـين الاعتبـار  »الأمن المعلومات «جديد اسمه 

 . في هذا القرن الذي تؤدي التكنولوجيا فيه دورًا أساسيًا 
تبرز قضية التدخل الأجنبـي في الشـؤون وفي مجال الأمن الخارجي كذلك −٤
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للدول لاعتبارات إنسانية وقـد أخـذ هـذا الـنمF يتخـذ شـكل النزعـة الإنسـانية 
المسلحة المتجسـدة في بعـث جيـوش متعـددة الجنسـية لفـرض احتـرام حقـوق 

ومع أن مسألة التدخل الدولي لغايات التوسـع ولخدمـة . الإنسان في دول مختلفة 
ى الكبرى ليست بالأمر الجديد إلا أن Iبيعـة التـدخل قـد المصالح الحيوية للقو

ففي حين كانت تخـاض الحـروب باسـم . تغير غMاؤها الشرعي وإIارها العملي 
الدين والقيم العليا في العصور الوسMى , هيمنت على الحـرب البـاردة المعMيـات 

في الأيديولوجية والإستراتيجية وتمت حالات التدخل المسلحة في تلـك الحقبـة 
 .إIار الصراع القMبي بين المعسكرين المتناوئين

غير أن بعد اندثار المعادلة القMبية السابقة وتفكـك الاتحـاد السـوفيتي , بـرز 
التركيز غير المسبوق على مبدأ حماية حقوق الإنسان وتم تحويله إلى أحد مرتكزات 

المـالي  السياسة الخارجيـة لـدول الشـمال , وأحـد معـايير الاسـتفادة مـن عونهـا
والاقتصادي , وIرحت بالتالي قضية التـدخل الإنسـاني عـلى أسـاس أنهـا ليسـت 
تدخلا لهذه الدولة في الشأن الداخلي لتلـك بقـدر مـا هـي شـعور متنـام بالمصـير 

 . المشترك لكل بني الإنسان 
لكن الثغرة الخMـر في تMبيـق هـذا المبـدأ , تكمـن حاليًـا في الMـابع الانتقـالي 

نرى القوى الكبرى تحبذ التـدخل في منـاIق أخـرى , ممـا يولـد للتدخل , حيث 
ازدواجية المعايير في التعامل مـع النزاعـات الأهليـة وحـروب الإبـادة الجماعيـة 

 . وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام 
وبذلك يقوم مبدأ التدخل الإنساني بوظيفة تبريرية توفر غMاء الشرعية الدوليـة 

رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في الشـئون  لتدخل الدول الكبرى ذ وعـلى
الداخلية للدول الصغرى , مما يعد انتهاكًا لمبدأ السيادة الوIنية , وهذا ما يعكـس 
التحول الذي يشهده العالم من التركيز على مفهوم السـيادة إلى التركيـز عـلى الأمـن 

 . الدولي كما تتصوره القوى الكبرى 
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إزاء خMـر  −خاصة في العـالم الثالـث –دول الوIنية وتكمن الوظيفة الأمنية لل
التدخل الأجنبي في تجنب حدوث أي حالات تبر أو تفتح البـاب أمـام مثـل هـذا 
التدخل , وهو ما يمكن تحقيقه مـن خـلال الالتـزام بتMبيـق القـانون بموضـوعية 

 . وشفافية على جميع المواIنين دون تمييز , وتوفير سلMة قضائية منضبMة 
 . الوظائف الاقتصادية والاجتماعية : ا ثانيً 

إذا ما رجعنا إلى الأدبيات المعاصـرة التـي عنيـت بدارسـة الدولـة ووظائفهـا 
الجديدة في عصـر العولمـة , سـنلحظ اهتمامًـا وتركيـزًا واضـحًا عـلى مجموعـة 
الوظائف الاقتصادية في الواقع المعاصر , وهو ما يدعو إلى التساؤل في الوقت ذاتـه 

ظائف الاجتماعية لدولة , نظرًا للعلاقة التلازمية بين الجانبين الاقتصـادي عن الو
 . والاجتماعي 

 : الوظائف الاقتصادية −١
خضع دور الدولة وتدخلها في الشؤون الاقتصادية أو عدمه , لجدلية تاريخيـة 
Iويلة عبر مسيرة الرأسمالية فلقد أسهمت الدولـة الحديثـة منـذ قيامهـا في تMـور 

إذ ساعدت على تحقيق التراكم الرأسمالي وإقامة الصناعات على نحـو . الية الرأسم
مباشر وغير مباشر في البداية , فاتسع نMـاق تـدخل الدولـة في الحيـاة الاقتصـادية 
وأخذ إجراءات واتجاهات متعددة تصب في خدمة استكمال بناء مرحلـة التـراكم 

 . الرأسمالي وإقامة الصناعات 
ل بناء الرأسمالية , دخل دور الدولة مرحلة جديدة , حيـث وبعد أن تم استكما

أصبح تدخلها الاقتصادية يشـكل عبًـا عـلى الرأسـمالية , ممـا أدى إلى الـدعوة إلى 
تقليص هذا الدور بعد أن تخMـى الاقتصـاد الرأسـمالي مرحلـة تحقيـق التـراكم , 

في تهيئة المناخ  الذي يشير إلى اختصار وظيفة الدولة »الدولة الحارسة«وظهر تعبير 
 . المناسب للأفراد ضمن المجتمع ليمارسوا أعمالهم بحرية تكاد تكون تامة 
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وتوضيحًا للدافع الخفي الذي يقف وراء تبني دعاة العولمـة لهـدف إضـعاف 
الدور الاقتصادي للدولة , يرى الـبعض أن القـوى الرأسـمالية في مراحـل نشـأتها 

أداة لتحقيـق أهـدافها إذا أسـهمت  أجـواء الأولى قد اتخذت من الدولـة الوIنيـة 
الأمن والديمقراIية والاستقرار السياسي , التي كلفتها الدولـة في انتعـاش القـوى 
الرأسمالية محليًا , ثـم اتخـذت الرأسـمالية أنهـا قـد وصـلت إلى مرحلـة النضـج 
 وإمكانية الاعتماد على الذات , ومن ثم لم تعد بحاجة إلى دور الدولة بـل أكثـر مـن
ذلك , لقد أصبحت الدولة ذ من منظار القـوى الرأسـمالية ذ تمثـل قيـدًا أو عائقًـا 
يكبل حركة الرأسمالية ويعرقـل جهودهـا في تحقيـق أهـدافها , ومـن ثـم جـاءت 

وهكـذا تحـددت . الدعوة إلى إحلال الشركات متعددة الجنسـيات محـل الدولـة 
في كونها مجـرد  –يين الجدد من وجهة نظر الليبرال –مهمة الدولة في عصر العولمة 

 . مضيفة للشركات متعددة الجنسيات
وهكذا أخذت الشركات متعددة الجنسيات تحل تدريجيًا محل الدولـة , إذ لم 
تعد حدود الدولة الوIنية هي حدود السوق الجديدة , بل أصبح العالم كله مجـالا 

ناصر الإنتاج أو للتسويق , سواء كان تسويقًا لسلع تامة الصنع أو لمستخدمات وع
لمعلومات وأفكار فقفزت بذلك فوق أسوار الدولة , وأخذت هذه الأسوار تفقـد 
قيمتها الفعلية , بل أصبحت أكثر فأكثر أسوارًا شكلية , سـواء تمثلـت في حـواجز 
جمركية أو حدود ممارسة السياسات المالية والنقدية , أو حدود السياسة أو حدود 

 . بث المعلومات والأفكار 
والشركات متعددة الجنسيات لا تقوم بإحـداث هـذه التغيـرات والتعـديلات 
وحدها , بل تستعين بجهود هيئات ومؤسسات أخرى , منها المؤسسـات الماليـة 
الدولية , كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنها وكـالات الأمـم المتحـدة ومنهـا 

 . مختلف وسائل التأثير في الرأي العام 
م عن هذه الأفكار , يقـول ألأنصـار العولمـة أن الاقتصـاد وفي معرض دفاعه



 

 

òí‰a…⁄a@òibÓŠÛaë@ð‰a…⁄a@ý•⁄aNNN 

105

المعولم بتحريره من السياسة يسمح للشـركات والأسـواق وعوامـل الإنتـاج بـأن 
تحظى بقدر وفير مـن الأفضـلية , دون أن يشـوهها تـدخل الدولـة ويزعمـون أن 
 التجارة الحرة والشركات متعددة الجنسيات وأسواق رؤوس الأموال العالمية قـد
حررت الأعمال الاقتصادية من قيود السياسة , وهي قـادرة عـلى تزويـد النـاس في 

 . أرجاء العالم بأرخص المنتجات وأكثرها كفاءة 
وتستهوي هذه الأفكار العديد من الاقتصاديين والسياسيين في العـالم الثالـث , 
الذي اختار معظم دوله Iريق التخMـيF الاقتصـادي واسـتأثرت بسـلMة سياسـية 

تعاظمة استخدمتها من اجل فرض خياراتها على المجتمعات , فاسـتحوذت عـلى م
كل المقدرات والموارد الاقتصادية وأخذت عـلى عاتقهـا تـوفير كافـة الخـدمات 
وإعالة أهل الكفاف , إلا أنها في التنفيذ عجزت عن تقديم هذه الخدمات بالشـكل 

ت عـن المنافسـة وبالمستوى المMلوب وتعثرت خFM النمو الاقتصـادي وعجـز
وشاعت ممارسات الاقتصاد السري والسـوق السـوداء , وحـالات التهـرب مـن 

 »الدولة الرخوة«الضرائب وعدم احترام القوانين وهذه السمات قد يعبر عنها اسم 
 . في أواخر الستينيات من القرن الماضي   وهو اسم استخدم

إلى التخلي عن التزاماتها  كل هذه العوامل دفعت الدولة الوIنية في العالم الثالث
التقليدية أو التحلل من كثير من وظائفها الاقتصادية , وسـعت إلى قصـر وظائفهـا 

 . على الأمن والرقابة وجاءت إفرازات العولمة لتعزز هذا التوجه وتدفع به قدمًا 
ا بالتحـديات التـي تفرضـها وبذلك سـتكون دول العـالم الثالـث الأكثـر تـأثرً 

ضعف أجهزتها وهشاشة مؤسسـاتها في بعـض الحـالات , وتفـاقم , نتيجة العولمة
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية , مـع نقـص إمكانيـات الدولـة وعـدم تـوفر 
القدرات المناسبة للتصدي للمشكلات فضلا عن تدني القدرات التقنية للكثير من 

لي العـالمي دول العالم الثالث , بينمـا تقـوم الـدول الرأسـمالية في النظـام الرأسـما
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بالعمل على تأمين سلامة نظامها وتوسيعه , عبر تحقيق حريـة التجـارة الخارجيـة 
 . وحرية انتقال رؤوس الأموال 

لقد شكلت الدولة الوIنيـة العنصـر الأساسـي في مفهـوم الاقتصـاد الـدولي , 
وتشكل الشركات متعددة الجنسيات العنصر الأساسي في مفهوم العولمة , ورغـم 

 : ت الدولة في عصر العولمة مMالبة بأداء الوظائف الاقتصادية الآتية ذلك لازال
وضع القواعد القانونية المنظمة للنشـاU الاقتصـادي وتـوفير الضـمانات −١

القانونية والإدارية لقيام القMاع الخاص بدوره في النشاU الاقتصادي مع متابعتـه , 
ومـن ثـم . المنظمـة لنشـاIه  ووضع الضوابF اللازمة لامتثاله للقواعد القانونيـة

فوضع القواعد القانونية وحده  لا يكفي , وإنما لابد وأن يرتبF بـه القيـام بمهمـة 
 . المتابعة ووظيفة الضبF الملزم للامتثال لهذه القواعد 

توفير الظروف الملائمة للمنافسة ومنع الاحتكار , وذلك من خـلال مبـدأ −٢
أن  –مـثلا  –فـلا يمكـن للدولـة الوIنيـة  الشفافية في المعاملات والمعلومـات ,

تحمي المهن التي تندثر نتيجة التMور والتقدم التقنـي والمنافسـة العالميـة , إنمـا 
يمكنها إدارة التحول بشكل يـدفع العـاملين إلى التكيـف مـع الأوضـاع الجيـدة , 

 .والسعي إلى مقاومة الفساد
ة , القادرة عـلى تمكـين وضع منظومة من السياسات المالية والنقدية المرن−٣

الدولة من إدارة النشاU الاقتصـادي وتوجيهـه , بمـا يحقـق الأهـداف المMلوبـة 
للدولة ككل , ويعالج أي خلل في التوجهات الاقتصـادية التـي يمكـن أن تحـدث 

 . لنظام اقتصاد السوق 
إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية المحتملة , مـن خـلال وضـع −٤

من السيناريوهات المحتملة وتMويرهـا باسـتمرار , وإعـداد فـرق لإدارة منظومة 
 . الأزمات الاقتصادية المتوقعة والمحتملة 
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 : الوظائف الاجتماعية  −٢
ظلت الدولة كصورة من صور التنظيم السياسي والقانوني للسلMة السياسية في 

الخير العـام المجتمعات تضMلع بدورها عبر العصور من خلال استهدافها تحقيق 
التـي  »بوظـائف الرفـاة العـام  «وهذا ما يصـMلح عليـه . لأعضاء المجتمع ككل 

يقصد بها جميع وظائف الدولة التي يؤدي قيامها بها على التحسين المباشر للأحوال 
التي يعيش المواIنون أو يعملون في ظلها , كتحسين الصحة والسـكن والضـمان 

الحياة الكريمة , وهـذه الوظـائف هـي التـي  الاجتماعي وما شابهها من متMلبات
 . تجعل الدولة أداة للخدمة لا أداة للسيMرة 

. وقد وجدت هذه الفكرة قبولاً واسعًا خاصـة منـذ بـدايات القـرن العشـرين 
فكانت الدولة تحرص على الرعايـة الاجتماعيـة لمواIنيهـا , فيمـا يتصـل بتـوفير 

كمـا واكـب . ية والحد الأدنـى للجـور الغذاء والإسكان والتعليم والرعاية الصح
ذلك أيضًا تبني سياسات الضرائب التصاعدية التي تستهدف إعادة توزيـع الـدخل 
على المستوى الوIني تحقيقًا للعدالة الاجتماعيـة , ودعمًـا للMبقـات المتوسـMة 
ــوازن في المجتمــع , وقــد أدى هــذا الاتجــاه  ــر عمــاد الاســتقرار والت التــي تعتب

في  »دولـة الرفـاه  «ي تولدت عنـه إلى إيجـاد مـا عـرف بمصـMلح والسياسات الت
 . الولايات المتحدة الأمريكية ونظم الاشتراكية الديمقراIية في دول أوربا الغربية 

مما سبق يمكن القول بأن كل مذهب اختلف فيه مفهوم الحرية نتيجة للخلفية 
الخلفيـة القائمـة الفكرية المتجسدة حول الصراع بين السلMة والحريـة حيـث أن 

عليها وظـائف الدولـة بـل قيـام أي تنظـيم سياسـي راجـع إلى الصـراع المتجـدد 
والمستمر بين الحرية والسلMة فكلما انتصرت الحرية كنا أمام المـذهب الفـردي 
وكلما تلاشت الحرية وتقوت السلMة أصـبحنا أمـام المـذهب الماركسـي وكـان 

مساس بMبيعته لقد معين مـن الوظـائف توازن فإننا نتبع المذهب الجماعي دون ال
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ونعني بالعولمة والدفاع والمن فهي عناصـر وجـود الدولـة وقيامهـا كمـا أن دور 
الدولة الإسلامية كان ينحصـر في نMـاق ضـيق بـل تعـدى هـذه الـدائرة ليواكـب 

 .مستلزمات العصر والعولمة
اصـة في خ –وفي هذا الإIار يخلص البحث إلى أنه يتعين على الدولـة الوIنيـة 

إذا أرادت ضمان استمراريتها من ناحيـة وتحسـين مسـتوى الأداء  –العالم الثالث 
 : لديها من ناحية أخرى أن تبادر إلى القيام بما يأتي 

تMــوير التشــريعات بمــا يــتلاءم مــع الأدوار الجديــدة , بمعنــى مراجعــة −١
ولة وذلـك في التشريعات القائمة بما فيها النصوص الدستورية المنظمة لأدوار الد

ضوء الأدوار الجديدة واستحداث تشريعات جديدة تسـتوعب معMيـات اقتصـاد 
 . السوق في المجالين الاقتصادي والسياسي 

إعادة رسم السياسات التي تمكن الدولة من المنافسة في الأسواق الداخلية −٢
 والخارجية , وذلك في خضم التكتلات العالمية , مع تبني سياسات رشيدة تتوخى
المواءمة بين المتغيرات الإقليمية والعالمية من جهة , والمصالح الوIنية من جهة 

 . ثانية 
إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية المختلفة , بما ينMوي عليه ذلك من تدعيم −٣

بعض الأجهزة وتحويل الأخرى , وإعادة تنمية وصـياغة التفـاعلات والعلاقـات 
ن الأجهزة والجماهير والمؤسسات التي تتعامل بين هذه الأجهزة من ناحية , ثم بي

 . معها من ناحية أخرى 
بلورة رؤى ومفاهيم استقلالية جديدة تحافظ على جوهر السيادة ولا تقـف −٤

وتخـلي دول الاتحـاد . عند أشكالها , والتي عادة ما تكون عرضة للتبدل والتغيـر 
دود , مثال واضح في هذا الأوربي عن عملتها الوIنية وعن المفاهيم التقليدية للح

 . المجال 
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تبني بعض القيم الثقافية التي تؤهل مؤسسة الدولـة للتعامـل مـع القضـايا −٥
التي لم تكن واردة من قبـل فعـلى سـبيل المثـال , لابـد مـن حريـة أكبـر في اتخـاذ 
القرارات , هذه الحريـة تفترضـي تـوفر قـيم الثقـة , سـواء الثقـة في الـذات أو في 

 . يم المنافسة التي تقوم على التعاون والتكامل وق. الآخرين 
دفع وتشجيع روح المبادرة في الMريق الـذي يحقـق التكامـل بـين الدولـة −٦

والمجتمع المدني , وغرس وتMوير القيم الديمقراIية مثل التسامح وقبول الـرأي 
 . الآخر والتعايش مع الآخرين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


